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Abstract: 
This study aims at investigating the nature of commercial bank activity in Iraq in 2015 and its effect on 

the variables of economic activity. The study seeks to start from the hypothesis that the role of commercial 

banks in Iraq is weak and affects the economy of the state. The study reached at the most important results.  

The rate of the importance of bank capital to total local income is 5.3% the rate of investment and credit of 

private sector to total local income with current prices are 6.8% and 9.4% respectively which is a small portion.  

The most important recommendations proposed by the researcher are reevaluating funding policy instruments 

through balancing the income and risk to encourage credit funding orientation. Regulating promissory credit 

and   regulating its payments.  Also, adopting new models for funding infrastructure projects. 

 

Key words: Commercial Bank, Bank Credit, Economic Activity. 

 

  نشيط الاقتصاد العراقيالبنوك التجارية في تدور
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 الخلاصة:
و تأثيرها على متغيرات النشاط الاقتصادي، وينطلق البحث  2031يهدف البحث الى أستقراء طبيعة أنشطة المصارف التجارية في العراق عام 

لغت نسبة أهمية بالتأثيرفي أقتصاد البلد، وتوصلت الدراسة الى أهم الأستنتاجات حيث ة بالمصارف التجارية العراقي من فرضية مفادها تدني دور

ونسبة الأستثمارات وائتمان القطاع الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار  %1.1رؤوس أموال المصارف الى الناتج المحلي الأجمالي 

عـادة تقييم ادوات السياسة النقدية ومن اهم التوصيات التي قدمها الباحث هي اعلى التوالي ، وهي نس  قليلة ،  % 9.4و %2.1الجارية مايقارب 

تنظيم الائتمان التعهدي ووضع الية تنظم منحه، تبني نماذج من خلال خلق توازن بين العائد والمخاطرة لتشجيع التوجه نحو الائتمان النقدي، 

 ت البنية التحتية.جديدة لتمويل مشروعا

 .المصارف التجارية ، الائتمان المصرفي ، النشاط الأقتصايمفتاحية: الكلمات ال

 

 المقدمة

منافسة على ال يعد النظام المصرفي احد أهم مجالات الاقتصاد الوطني لأي دولة، اذ تؤدي البنوك دورا هاما في السوق ذلك أن تطور اقتصاد السوق القائم         

ر الاقتصادية الهامة فهو مر ة عالية ومتنوعة من الخدمات المصرفية، وعليه ف ن الجهاز المصرفي هو أحد العناص الحرة، أمر لا يمكن تصوره دون نوعية

مج القطاعات اعاكسة للتنمية الاقتصادية من خلال استعماله لتقنيات أكثر فعالية لعرض النقود والتحكم في عناصر الاقتصاد بهدف المساهمة في انجاز بر

رية في ن البحث يهدف الى أستقراء طبيعة أنشطة المصارف التجاا ه.الاقتصادية المختلفة وبالتالي فالبنوك هي المعبر فعلا عن تقدم النظام الاقتصادي أو تقهقر

، وتأثيرها على متغيرات النشاط الاقتصادي، وينطلق البحث من فرضية تدني دور المصارف التجارية في العراق بالتأثيرفي أقتصاد البلد 2031العراق لعام 

ود ذات الطابع الاقتصادي والسياسي، ولغرض تحقيق هدف الدراسة تم تقسيم البحث الى اربعة بحكم واقعها وطبيعة عملها كونها لا تزال مقيدة بالعديد من القي

ضمن وظائفها، اما المبحث الثالث ت –تعريفها  –مباحث يتضمن المبحث الأول منهجية البحث فيما يتناول المبحث الثاني نظرة عامة حول المصارف التجارية 

، وخصص المبحث الاخير من البحث للأستنتاجات 2031سة وتحليل الانشطة المصرفية للمصارف التجارية العراقية لعام الجان  العملي للدراسة المتمثل بدرا

 والتوصيات التي قدمها الباحث.

لاقتصادية لانظمته ا ان المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات الأهمية البالغة لاي نشاط اقتصادي وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاسا 

ادية بالتنسيق قتصوالتجارية والمالية كما تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجل  روؤس  الاموال والتي يمكن ان تحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون الا

 لرئيسي الأتي:في السؤال امشكلة البحث  يمكن عرضمع مختلف القطاعات ذات العلاقة، وفي ظل الاوضاع الحالية للعراق 

 ما دور المصارف التجارية في تنشيط اقتصاد البلد ؟ -
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مسؤولية المصارف التي اصبحت اكبر من ذي قبل لتنشيط قطاعات الاقتصاد المختلفة عن طريق التمويل او الاستثمار لكي وتركزت اهمية البحث على      

استقراء طبيعة أنشطة المصارف التجارية في العراق هو  لبحثوكان الهدف من ا والبطالة . تسهم من خلال مسؤوليتها الاجتماعية في التقليل من حالات الفقر

ينطلق البحث من فرض مفاده تدني دور المصارف التجارية العراقية في أقتصاد البلد بحكم واقعها و ، وبيان دورها على متغيرات النشاط الاقتصادي.2031عام 

تناول البحث جميع المصارف التجارية العراقية  لأجراء الجان  العملي  بالعديد من القيود ذات الطابع الاقتصادي والسياسي.وطبيعة عملها كونها لا تزال مقيدة 

سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال دراسة القوانين  . 2031كحدود مكانية ، اما الحدود الزمانية فتم الاعتماد على البيانات لعام 

ناس  لتقديم ب الموالتعليمات والمراجع والمصادر والأبحاث السابقة والتي لها علاقة بموضوع البحث، فضلا عن  جمع الملاحظات والبيانات وتحليلها بالأسلو

 الاقتراحات والتوصيات اللازمة.

 نظرة عامة حول البنوك التجارية:لمبحث الثاني :

التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ما تقوم به من أعمال، وما تؤديه من وظائف وخدمات التي تعد البنوك التجارية من أهم المؤسسات 

ولمعرفة ماهية البنوك تناول هذا المبحث تعريفات  .تؤدي إلى رفع كفاءة الاقتصاد، وتوفير التمويل الضروري لكل القطاعات للقيام بنشاطها على أكمل وجه

 ا التقليدية والحديثة.البنوك ووظائفهـ

 اولا:  تعريف البنوك التجارية :

ذا النظام الية ويتضمن ه ،احد البلدان ويختلف بالهيكلية التركيبة من بلد الى بلد اخرالمصارف العاملة في  ة منمجموعبانه يقصد بالنظام المصرفي  

الدول من عدة مصارف فرعية من  دولة يلأالمصرفي النظام يتكون  ايضا .(12:  2000)القزويني ، توزيع فروع المصارف وكذلك ملكية كل مصرف 

نا أن ، في كثير من دول العالم يتضح ل، والرغبة في خلق هياكل تمويلية منقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع مختلفة التخصصات والادوار المناطة بها. 

ه ووضع اتهيكل الجهاز المصرفي يختلف من دولة لأخرى وفقا لنظامها الاقتصادي ، ودرجة الحرية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في رسم خططه وسياس

ر في البنوك التجارية تمثل القسم الأكب نوع معين من البنوك.برامجه أو مدى تدخل الدولة في توجيه الجهاز المصرفي وتنظيمه وكذلك حاجة الاقتصاد القومي ل

 (.30:  3991،  سلطانالنظام المصرفي )

لمصارف التجارية تعد اوتأتي في الدرجة الثانية في التسلسل يعد البنك المركزي الذي يباشر عليها الرقابة ويؤثر في قدرتها على خلق نقود الودائع و

المالية الوسيطة ، وظيفتها الاساسية قبول الودائع الجارية و التوفيرولأجل من الافراد و المشروعات والادارات العامة ، واعادة احدى اهم واقدم المؤسسات 

جارية وك التالبن استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان والخصم و بقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية وهناك العديد من تعاريف

  :نذكر منها

تعامل بصفة لتعرف البنوك التجارية على أنها مؤسسات ائتمانية غير متخصصة تقوم بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسح  لدى الطل  أو بعد أجل قصير، وا

 (.202: 2001أساسية في الائتمان قصير الأجل) بن هاني ، 

وتعرف  .عامل مع جميع القطاعات ومواردها الأساسية هي الودائع، وإن جل معاملاتها في الأجل القصيروفي هذا التعريف إشارة إلى أن البنوك التجارية تت 

اب الجاري سأيضا على أنها مؤسسة مالية مستقبلة للودائع تحت الطل  ولأجل، مختصة فـي تقـديم القروض لأجل قصير عن طريق الخصم والتسبيقات على الح

 (.Silem , Albertini ,1995 : 60بعملية خلق النقود، وذلك عن طريق القروض التي تمنحها) وتسبيقات بضـمانات، كمـا تقوم

ز بها البنوك تميويشترك هذا التعريف مع سابقه على أنها مؤسسة مالية مهمتها الأساسية قبول وتقديم القروض، وأضاف بأنها تقوم بخلق النقود، وهي ميزة ت 

  .التجارية

ة عن مشروعات رأسمالية هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن الأرباح وبأقل نفقة ممكنة، وذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو كما تعرف بأنها: عبار

 .( 393:  3913شيحة ، )خلقها لنقود الودائع 

  .المحافظة على السيولة لمواجهة السحوباتونجد أن هذا التعريف يزيد عن سابقه في أن البنوك التجارية هدفها الأساسي هو تحقيق أعلى ربح مع  

ات )أبو راد والمؤسسويمكن تعريفها أيضا على أنها إحدى أهم المؤسسات الوسيطة وأقدمها، وظيفتها الأساسـية قبـول الودائع الجارية والتوفير ولأجل من الأف 

 (. , Gauchon 3 :1994خدامها في عمليات الاقتراض قصير الأجل )(، أي تعبئة ادخـار المـودعين تحـت صـفة الودائع، وإعادة است39: 2002حمد ،

 .نلاحظ أن هذا التعريف أضاف أن البنوك التجارية مؤسسات وسيطة تقوم بحلقة الاتصال بـين المقرضين والمقترضين

 ومن التعاريف السابقة  للمصارف التجارية يمكن أن يستشف ما ياتي :  

 ، أن المصارف التجارية تقبل جميع انواع الودائع ، وبالتالي فهي تتيح للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم ، فهناك الودائع الجارية  -3

 والتوفير ، ولأجل ، وشهادات الايداع التي تمثل فرص استثمارية قصيرة لأجل .

الزبائن ، أي انها لا تقتصر على خدمة قطاع معين دون القطاعات الاخرى ولا على  أن المصارف التجارية تقوم بتقديم خدماتها المصرفية لجميع  -2

 فئة معينة من الافراد دون الاخرى . 

 تمنح المصارف التجارية انواع مختلفة من القروض سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل ، وهو ما يتيح فرص متنوعة للمقترضين.    -1

 رية في تمويل عدد متنوع من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية . تتمتع المصارف التجارية بح  -4

 يمكن  للمصارف التجارية أن تقدم خدمات مصرفية متنوعة .   -1

رأسات الألية ، ودفبجان  الخدمات المصرفية التقليدية ) قبول الإيداعات و منح القروض ( يمكنها تقديم عدد  خر من الخدمات غير التقليدية مثل الخدمات 

 الجدوى والاستشارات المالية ، والخدمات الشخصية للزبائن ، وغيرها .

 المبحث الثالث :الجانب العملي

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7266621787132401957#_ftn2
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 8085أنشطة المصارف التجارية العراقية لعام 

  : هيكلية القطاع المصرفي العراقي اولا:

مصارف حكومية )تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة(  2( مصرفا، شملت 12)2031بلغ عدد المصارف العاملة في العراق بنهاية العام        

ومية مصرف أجنبي. تدير المصارف العراقية الحك 31إسلامية، و مصارف 1مصرف تجاري محلي، و 24مصرفا أهليا )خاصا(، وهذه الأخيرة تنقسم إلى  10و

ً داخل العراق و 192شبكة فروع بلغت  ً داخل العراق و 424(. في المقابل، كان لدى المصارف الأهلية 2031خارجه )نهاية العام  1فرعا خارجه.  3فرعا

إلى أن مصرف  . مع الاشارة أيضاً %1382من شبكة الفروع، في حين تدير المصارف الأهلية الخمسون   %4181وعليه، تدير المصارف الحكومية السبعة 

 فرع(. 312فروع في الخارج(   يليه مصرف الرشيد ) 1فرع في الداخل( و) 314الرافدين يدير شبكة الفروع الأكبر في العراق )

( ترليون 9.3)( ترليون دينار مقابل 30.3مقارنة بالعام السابق لتبلغ ) %33.2وقد ارتفعت رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق خلال هذا العام بنسبة  

مقارنة بالعام السابق، أما المصارف الاهلية %  49.9،تركزت نسبة الزيادة في رؤوس أموال المصارف الحكومية لتسجل نسبة نمو  2014دينار نهاية عام 

 %12.3جارية على النسبة الاكبر البالغة عن العام السابق، وبالنسبة إلى الاهمية النسبية لرؤوس الاموال فقد استأثرت المصارف الت %4.2فسجلت نسبة نمو بلغ 

من  %1،أما المصارف الاجنبية فسجلت النسبة الادنى البالغة  %31.2، ثم المصارف الاسلامية بنسبة  % 22.2،تليها المصارف الحكومية لتسجل نسبة 

وهذه النسبة  %1.1المحلي الأجمالي فقد سجلت مانسبته إجمالي رؤوس أموال المصارف . وعلى صعيد أهمية رؤوس أموال المصارف لهذا العام إلى الناتج 

) البنك   .راقيد العتعد نسبة متدنية مما يشير إلى أن رؤوس أموال المصارف ما زالت لا تفي باحتياجات المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يحتاجها الاقتصا

 (.41:  2031المركزي العراقي ، التقرير الاحصائي السنوي 

 2031( هيكل الجهاز المصرفي العراقي 3شكل ) 

 

 1, ص8085المصدر: بيانات البنك المركزي العراقي  , التقرير الاحصائي السنوي   

 : العراقية المصارف التجاريةالودائع لدى  ثانيا: 
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 %3.11( ترليون دينار بنسبة 30112931( ترليون دينار حيث ازدادت بمبلغ )100131240) 2031بلغت ودائع المصارف التجارية العراقية خلال عام        

 وزعت كما مبين في الجدول الأتي : 2034من ودائع عام 

 )مليون دينار(2031 -توزيع الودائع لدى المصارف التجارية  (3جدول)

ف
ار
ص
لم
ا

ية 
وم
حك
ال

 

 %22.1 393122222 الحكومة المركزية

 %42.2 139212201 المؤسسات العامة

 %22 329122101 القطاع الخاص

 %12.1 293112411 المجموع للمصارف الحكومية

ف 
ار
ص
لم
ا

ية
هل
لا
ا

 

 %0.2 324091 الحكومة المركزية

 %0.1 932122 المؤسسات العامة

 %99 301121111 القطاع الخاص

 %31.2 309422312 المجموع للمصارف الاهلية

 %300 100131240 المجموع العام

 87: 8085المصدر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على: البنك المركزي العراقي, النشرة الإحصائية السنوية , 

من مجمل  %12.1الحكومية التجارية على ما نسبته  من الجدول اعلاه توزعت الودائع على مصارف القطاعين العام والخاص، فقد استحوذت المصارف

 للمصارف الأهلية. وتوزعت ودائع المصارف الحكومية كما يأتي: %31.2، مقابل 2031الودائع عام 

 منها مصدره الحكومة المركزية؛ 22.1%  -3

 مصدره المؤسسات العامة؛  42.2%  -2

 من القطاع الخاص .  22%  -1

 الأهلية كما يأتي:في المقابل توزعت ودائع المصارف 

 من الحكومة المركزية ؛  0.2% -3

 من المؤسسات العامة ؛  0.1% -2

 . مصدره القطاع الخاص 99% -1

مية ة الحكووتدل جميع هذه الأرقام على سيطرة المصارف الحكومية على سوق الودائع في العراق. كما يظهر أن المصدر الأساسي لودائع المصارف التجاري

 والمؤسسات العامة، في حين أن مصدر ودائع المصارف التجارية الأهلية هو بشكل أساسي القطاع الخاص.هو الحكومة المركزية، 

 

 (. 8المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم )

 ثالثا:الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية: 

ووزع كما مبين  2034من عام  %39.2( ترليون دينار أذ ازداد بنسبة 421913232) 2031ارية عام بلغ الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف التج     

 بالجدول الأتي:

 (2جدول)

 )مليون دينار(2031 -الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية 

0
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191822267

319656708

179877508

174098 912526

108375533

(مليون دينار)2015-توزيع الودائع لدى المصارف التجارية (: 2)شكل 
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ف 
ر
صا
لم
ا

ية
وم
حك
ال

 

 %29.9 310392121 الحكومة المركزية

 %23.1 92104213 المؤسسات العامة

 %41.1 232114220 القطاع الخاص

 %91.4 411212239 المجموع للمصارف الحكومية

ية
هل
لا
ف ا
ر
صا
لم
ا

 

 0 0 الحكومة المركزية

 0 0 المؤسسات العامة

 %300 10224991 القطاع الخاص

 %2.2 10224991 المجموع للمصارف الاهلية

 %300 421913232 المجموع العام 

 89:  8085من قبل الباحث بالاعتماد على: البنك المركزي العراقي, النشرة الإحصائية السنوية , المصدر: احتسبت 

من مجمل الإئتمان الممنوح عام  %91.4من جدول توزيع الإئتمان النقدي المباشر المقدم من المصارف ، نلاحظ ان المصارف الحكومية قد أسهمت بنسبة 

 %23.1للحكومة، و %29.9الأهلية. وتوزع الإئتمان النقدي المباشر المقدم من المصارف الحكومية بنسبة  اسهمت بها المصارف %2.2مقابل  2031

م من وعلى الرغ للقطاع الخاص. أما بالنسبة للائتمان النقدي المباشرالمقدم من المصارف الأهلية، فقد توجه كله للقطاع الخاص. %41.1للمؤسسات العامة، و

تمان الممنوح من المصارف التجارية دون المستوى المطلوب. وللدلالة على ذلك نشير هنا إلى أن نسبة الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص التوسع  لا يزال الإئ

وهي  %31.9مايقارب  )، فيما بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي )غير النفطي % 9.4كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مايقارب 

 .خلنسبة لا يعتد بها كثيرا في تعزيز النشاط الائتماني المحفز للنمو و استهداف الانشطة الاقتصادية الاخرى والتحول نحو تنويع مصادر الد

 

 

 (. 8المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم )

 ( ترليون دينار موزع  حس  الجدول الأتي:12212212)اما الائتمان النقدي الممنوح للقطاعات المختلفة فقد بلغ 

 

 )مليون دينار(2031 -التجارية المصارف قبل من الممنوح النقدي للائتمان القطاعي التوزيع (1جدول )

 %النسبة  المبالغ الانشطة

 %1.1 2.011.311 الزراعة والصيد

 %0.3 121 التعدين

 %2.1 2.192.290 الصناعة التحويلية

 %2.2 132.212 الماء،الكهرباء والغاز

 %34.2 1.242.191 التجارة، المطاعم والفنادق

 %1.9 2.313.929 النقل،التخزين والمواصلات

 %1.2 3.121.021 التمويل والتأمين

 %11.9 34.102.929 خدمات المجتمع
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0 0
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2015-الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية (: 3)شكل 

(مليون دينار)
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 %0.2 19.314 العالم الخارجي

 %22.9 1.403.299 التشييد والبناء

 %300 12.212.212 الكليالمجموع 

 17:  8085المصدر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على: البنك المركزي العراقي, النشرة الإحصائية السنوية, 

 %0.3من قروضها لقطاع الزراعة والصيد،و  %1.1بنسبة  2031المصارف التجارية الحكومية والأهلية تمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة لعام خصصت 

النقل والتخزين والمواصلات %1.9،و التجارة، المطاعم والفنادق %34.2على  قطاع الماء و الكهرباء والغاز، و %2.2الصناعة التحويلية، و %2.1التعدين، و 

 التشييد والبناء. %22.9،العالم الخارجي  %0.2خدمات المجتمع،   %11.9التمويل والتأمين ، و 1.2%، 

موجهة الى قطاع خدمات المجتمع واقل نسبة الى قطاع  2031على نسبة من الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية لعام يتضح مما تقدم ان ا

 التعدين.

 

 رابعا: الائتمان التعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية :

عن العام السابق وزع كما  %20.4( ترليون دينار وأنخفاض بنسبة  222311222) 2031بلغ الائتمان التعهدي المقدم من قبل المصارف التجارية عام       

 مبين بالجدول الأتي:

 )مليون دينار(2031 -الائتمان التعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية  (4جدول)

ف 
ر
صا
لم
ا

ية
وم
حك
ال

 

 %10 223111043 الحكومة المركزية

 %22.1 342120309 المؤسسات العامة

 %13.2 323193022 القطاع الخاص

 %13.2 140912322 المجموع للمصارف الحكومية

ية
هل
لا
ف ا
ر
صا
لم
ا

 

 %0.1 921399 الحكومة المركزية

 0 0 المؤسسات العامة

 %99.2 324394212 القطاع الخاص

 %31.1 321322411 الاهليةالمجموع للمصارف 

 %300 222311222 المجموع العام

 89:  8085المصدر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على: البنك المركزي العراقي, النشرة الإحصائية السنوية, 

 2031من مجمل الإئتمان الممنوح عام  %13.2من جدول توزيع الإئتمان التعهدي المقدم من المصارف، نلاحظ ان المصارف الحكومية قد ساهمت بنسبة 

للمؤسسات العامة،  %22.1للحكومة، و %10ساهمت بها المصارف الأهلية. وتوزع الإئتمان التعهدي المقدم من المصارف الحكومية بنسبة  %31.1مقابل 

 كله توجه للقطاع الخاص. %99.2حكومة،والباقي لل %0.1للقطاع الخاص. أما بالنسبة للائتمان التعهدي المقدم من المصارف الأهلية، بنسبة  %13.2و
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2015-الائتمان التعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية (: 4)شكل 
(مليون دينار)
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 (. 4المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم )

 ( ترليون دينار موزع  حس  الجدول الأتي:4081118314اما الائتمان التعهدي الممنوح للقطاعات المختلفة فقد بلغ )

 ()مليون دينار2031 -قبل المصارف التجارية التوزيع القطاعي للائتمان التعهدي الممنوح من (1جدول)

 %النسبة  المبالغ الانشطة

 %0.4 3128913 الزراعة والصيد

 %0.3 38191 التعدين

 %0.2 2208912 الصناعة التحويلية

 %0.1 2108322 الماء،الكهرباء والغاز

 %10 1284418222 التجارة، المطاعم والفنادق

 %0.1 3048119 النقل،التخزين والمواصلات

 %3.2 2118114 التمويل والتأمين

 %1.1 181248110 خدمات المجتمع

 %1.2 282228341 العالم الخارجي

 %2.2 380218094 التشييد والبناء

 %300 4081118314 المجموع الكلي

 17:  8085السنوية, المصدر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على: البنك المركزي العراقي, النشرة الإحصائية 

 %0.3الى قطاع الزراعة والصيد،و  %0.4نسبة   2031المصارف التجارية الحكومية و الأهلية الائتمان التعهدي الى  القطاعات الإقتصادية لعام  قدمت

النقل والتخزين والمواصلات  %0.3،و نادقالتجارة، المطاعم والف %10على  قطاع الماء و الكهرباء والغاز، و %0.1الصناعة التحويلية، و %0.2التعدين، و 

 التشييد والبناء. %2.2و،العالم الخارجي  %1.2خدمات المجتمع،   %1.1التمويل والتأمين ، و 3.2%، 

والفنادق واقل نسبة موجهة الى قطاع التجارة ، المطاعم  2031يتضح مما تقدم ان اعلى نسبة من الائتمان التعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية لعام 

 .الى قطاع التعدين

 

 خامسا: الأستثمارات لدى المصارف التجارية

( ترليون دينار منها 31.03، لتصل الى ) 2034مقارنة بالعام  %9.13سجلت استثمارات المصارف التجارية العاملة في العراق ارتفاعا بنسبة بلغت       

( على التوالي من اجمالي %31.2( و )%14.1( ترليون دينار للمصارف الأهلية بنسبة مساهمة بلغت )2( ترليون دينار للمصارف الحكومية و )33.01)

 . 2031الأستثمارات نهاية عام 

( ترليون دينار بنسبة مساهمة 2( ترليون دينار والمصارف الأهلية )1.3فقد سجل رصيد المصارف الحكومية ) 2034وبالمقارنة مع مؤشرات الأستثمار لعام 

 ( على التوالي من اجمالي الأستثمارات.%21.3( و )%23.9بلغت )

( وهي نسبة قليلة قياسا بالحد الادنى المقبول ضمن مؤشرات %2.1فبلغت ) 2031اما نسبة الأستثمارات الى الناتج المحلي الأجمالي بالأسعار الجارية لعام 

 (. 12قي ، مصدر سابق : ( ) البنك المركزي العرا%20 -%31التنمية المستدامة البالغ )

دني دورها في تمما سبق يتبين أن استثمارات المصارف التجارية في تزايد لحد ما الا انها لازالت تستثمر بنس  منخفضة مما يثبت فرض البحث المتمثل في 

 تنشيط اقتصاد البلد.

 

 سادسا: كفاية رأس المال 

رؤوس  نتسعى الأجهزة الرقابية على الدوام إلى ترسيخ الأستقرار في النظام المالي من خلال التأكيد على ضرورة احتفاظ المصارف بالحد الأدنى م         

كزي عتمد من قبل البنك المرأموالها لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها و استيعاب أية خسائر قد تصاح  نشاطاتها، وعليه فقد تضمن معيار رأس المال الم

كحد أدنى لرأس المال الأساس من الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل وخارج  (%32)العراقي أن يحتفظ كل مصرف بنسبة كفاية رأس مال لاتقل عن 

 . الميزانية وذلك للحفاظ على نظام مصرفي أكثر استقرار

( %4)إلى أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت لدى مصرف الرافدين إلى  2031ف الحكومية خلال عام تشير البيانات المتعلقة بكفاية رأس المال لدى المصار

التي مازالت أقل من النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي مما قد يعرضه للمخاطر في حال منحه للائتمانات، أما  2034عام ( %1)مقارنة بنسبة  

فيما تراوحت نسبة كفاية (، %311 -%312( وفي المصرف الصناعي فقد سجلت بين )%22( و )%30)في ما يخص مصرف الرشيد فتراوحت النسبة بين 

، أما المصرف العراقي للتجارة ( لدى المصرف العقاري%31 -%32(، وسجلت النسبة بين )%10 -%41)ف الزراعي التعاو ني بين رأس المال في المصر

 (.%21 -%10) فسجلت النسبة بحدود 
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 -%32) د، إذ تراوحت بينأما بالنسبة للمصارف الأهلية فيلاحظ تفاوت نس  كفاية رأس المال لديها، حيث سجلت أقل نسبة لرأس المال لدى مصرف الأقتصا

( وهي النسبة الأعلى المسجلة %132 -%100(، ومصرف الائتمان بين )%121 -%202)فيما سجل المصرف التجاري العراقي نسبة تراوحت بين (، 22%

 لدى المصارف الأهلية.

( وهي نسبة متدنية جدا، %2 -%0)تشارترد نسبة ومن جان   خر تفاوتت نس  كفاية رأس المال بالنسبة للمصارف الأجنبية حيث سجل مصرف ستاندرد 

( على %312 -%321) ( و %233 -%342)ومصرف انتركونتننتال النس  الأعلى، إذ تراوحت النسبة للمصرفين بين  فيما سجل مصرفا لبنان والمهجر 

 (.19التوالي ) البنك المركزي العراقي ، مصدر سابق : 

ض بمبالغ ى قرووتعزى النس  العالية لكفاية رأس المال الى أن المصارف لم تمنح ائتمان او قروض قياسا برؤوس اموالها  واقتصرت عملية منح الائتمان عل 

 قليلة بفوائد عالية لا تشجع على الأقتراض.

 

 :الأستنتاجات و التوصيات لرابعالمبحث ا

 الاستنتاجات:

، مما يشير إلى أن رؤوس أموال المصارف ما زالت لا تفي 2031أموال المصارف الى الناتج المحلي الأجمالي لعام تدني نسبة أهمية رؤوس  -3

 .باحتياجات المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يحتاجها الاقتصاد العراقي

لودائع المصارف التجارية الحكومية هو  سيطرت المصارف الحكومية على سوق الودائع بالنسبة للمصارف الأهلية حيث أن المصدر الأساسي -2

 الحكومة المركزية، والمؤسسات العامة، في حين أن مصدر ودائع المصارف التجارية الأهلية هو بشكل أساسي القطاع الخاص.

المقدمة  الضماناتلا يزال دون المستوى المطلوب بسب  تردد المصارف بمنح الائتمان لضعف لتوسع طفيف في الائتمان النقدي الممنوح اذ   -1

 لقاء منحه وهو أمر ناجم عن مخاطر السوق النظامية.

لنشاط اان نس  الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ، وغير النفطي لا يعتد بها كثيرا في تعزيز  -4

 التحول نحو تنويع مصادر الدخل.الائتماني المحفز للنمو واستهداف الانشطة الاقتصادية الاخرى و

عن الائتمان النقدي الممنوح الى القطاعات الاقتصادية  2031الأجمالي الممنوح من قبل المصارف التجارية عام  تعهديزيادة  في الائتمان ال -1

 المختلفة.

 قبول ضمن مؤشرات التنمية المستدامة.تدني نسبة الأستثمارات الى الناتج المحلي الأجمالي بالأسعار الجارية قياسا بالحد الادنى الم -2

 النسبة الأعلى مسجلة لدى المصارف الأهلية والأجنبية. تفاوت نس  كفاية رأس المال بين المصارف الحكومية والاهلية، حيث ان  -2

 

 التوصيات:

 جيع التوجه نحو الائتمان النقدي.إعادة تقييم ادوات السياسة النقدية والعوائد المتحققة من خلال خلق توازن بين العائد والمخاطرة لتش .3

 تنظيم الائتمان التعهدي ووضع الية تنظم منحة وفق نسبة معينة من رأسمال المصرف واحتياطاته ومراحل تقدم المشاريع الاسثمارية . .2

 .رتبيئة محفزة لجذب الاستثماتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة الحاجة الى  .1

ستوى مالعمل على إجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة من أجل الارتقاء ب .4

 النمو والتشغيل.

الجديدة  ظمة العمليات المصرفية القائمة لتتناس  مع الظروفتطوير أناستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة التي تتناس  مع طبيعة العمل المصرفي و .1

 والأنظمة العالمية.
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